
 
1 

 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 64702القـــــرار عــ

 22/11/2012تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 . 2011جوان  13غ. بتاريخ  الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ مبعد 

 في حق : ع ح.، محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ م غ. الكائن بـ...

 ضــد: م ح.، محل مخابرته بمكتب الأستاذ م ز. المقيم بـ...

تئناف اس حكمةطعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بجندوبة بوصفها م

بتاريخ  15004للأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها تحت عــدد 

حكم والقاضي نصه : '' نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض ال  2010ماي  24

ستأنف للم الابتدائي والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده الثاني المدعو ح ح. بأن يؤدي

مائة دينار د( مقابل المبلغ المالي المتخلد بذمته مع ثلاث 3000,000آلاف دينار ) ثلاثة

فاء د( عن أتعاب تقاضي وكلف محاماة وحمل المصاريف القانونية عليه وإع 300,000)

اق ن نطالمستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه وإخراج المستأنف ضده الأول م

 التقاضي''. 

 09لى مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده  بتاريخ وبعد الإطلاع ع
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على ومن م م م ت تقديمها  185وبعد الإطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 

إلى  ستماعوالإحالة وبعد الا الحكم بالنقضملحوظات النيابة العمومية الرامية إلى طلب 

 شرح ممثلها بالجلسة.

ن صرّح قانووبعد الإطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق ال

 بما يلي : 

 مـن حيـث الشكــل:        

 كلا.حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول ش

 مـن حيـث الأصل:        

قيام  ليهاعحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى 

بلغ وب مالمدعي في الأصل )المعقب ضده الآن( لدى محكمة البداية عارضا أنه سلم للمطل

ت داءاثلاثة آلاف دينار لتسوية وضعية معاملة بشأن مقهى تصرف فيه الطالب من دفع أ

ير أن لة غفائدة القباضة المالية ومن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمل

فيه  حقه المطلوب استحوذ على المبلغ المشار إليه وضمه لماله الخاص وأنكر على المدعى

ه نكاراوانتهى نائب المدعي بطلب الإذن بإجراء محاولة صلحية بين الطرفين وفي صورة 

ليمين اء اين الحاسمة ثم الحكم طبق طلبات المدعي على ضوء نتيجة أدفهو يوجه عليه اليم

 ماة. محا وحمل المصاريف القانونية على المطلوب وتغريمه للمدعى بخمسمائة دينار أتعاب

 16279 وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة ناحية جندوبة حكمها عــدد

 حمولة علىبرفض الدعوى وإبقاء مصاريفها م ادائيالقاضي : '' ابت 2009فيفري  23بتاريخ 

 القائم بها ''.

اء القضنقض الحكم الابتدائي و اوحيث استأنف المدعي في الأصل الحكم المذكور طالب

 مجددا لصالح الدعوى. 

وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع استنادا إلى أداء 

 ى أنه دائن للدخيل )المعقب( بمبلغ ثلاثة آلاف دينار. المستأنف ليمين استيفاء عل
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وحيث تعقبه المستأنف ضده وورد بمستندات طعنه بعد استعراض وقائع القضية  

 وإجراءاتها نعيه على القرار المطعون فيه بما يلي: 

 خرق القانون:

 من م م م ت:  225من م م م ت و  130مخالفة أحكام الفصل 

نها ريضة الطعن المحررة من طرف نائب المعقب ضده يتضح وأقولا أنه وبالرجوع لع

اشتملت اسم المدعو ص ح. كمستأنف ضده وحيد ولم يرد اسم المعقب كمستأنف ضده 

مكن يوطالما لم تشمل عريضة الطعن بالاستئناف المعقب فلا يمكن اعتباره خصما ولا 

حكمة الم ل المعقب من طرفبالتالي تسلط الحكم الاستئنافي عليه ومن جهة أخرى فإن إدخا

ي لتقدير أمن م م م ت في فقرته الثالثة  225في الطور الابتدائي كان طبق أحكام الفصل 

تباره ن اعالنزاع بين طرفي التداعي الأصليين ولا يسمع الدخيل إلا بتلك الصفة ولا يمك

 قبطرفا في النزاع أو تسليط حكم عليه، وبالرغم من عدم شمول عريضة الطعن للمع

ثة فإن من م م م ت في فقرته الثال 225وثبوت صفة الدخيل في جانبه طبق أحكام الفصل 

بها جان محكمة القرار المنتقد قد اعتبرته خصما أصليا وسلطت عليه حكمها مما يمثل في

 خرقا للقانون موجبا للنقض. 

 من م م م ت: 23و  39مخالفة أحكام الفصل 

ء كرا لملف وأن أساس المطالبة هو دين منشأة عقدقولا أنه ثبت من خلال مظروفات ا

ن أصل تجاري مبرم بين المعقب ضده والمدعى عليه في الأصل ص ح. وهو أمر ثابت م

أنه :'' إذا  من م م م ت في فقرته الثالثة 23خلال عريضة افتتاح الدعوى وقد اقتضي الفصل 

 السنوي لكراءفيه تحرر بمقدار اكان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع 

ن يخرج ع نزاع''. ومقدار الكراء السنوي هو سبعة آلاف ومائتان دينار، والحالة تلك فان ال

ن قد تكو أنظار محكمة الناحية وبالتالي فإن محكمة القرار المنتقد لما قضت بخلاف ذلك

 خالفت أحكام القانون الصريحة.

 ع:من م ا  508ج. مخالفة أحكام الفصل 
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 ى ثابتةلدعواقولا أنه من الثابت فقها وقضاء أن يمين الاستيفاء لا توجه إلا إذا كانت 

ى ت الدعوكان مبدئيا غير أن الحجج لا تؤيدها بكيفية واضحة وبالتالي فلا يصح توجيهها إذا

جعل ما يمفاقدة للحجة، وأنه لا وجود لأي دليل أو بداية حجة على ادعاءات المعقب ضده 

ن م م 508 اليمين الاستيفائية من طرف محكمة القرار المنتقد مخالف لأحكام الفصلتوجيه 

 ا ع.

 . تحريف الوقائع:2

ير لتحراقولا أن محكمة القرار المنتقد قد حرفت تصريحات المعقب المدلى بها عند   

د يته في حدوواعتبرت وأنه أقر بمديون 19/01/2009عليه مكتبيا لدى محكمة البداية بتاريخ 

عينات مدينار والحال أن المعقب تمسك وأن ما تسلمه من أموال كان بعنوان  1500مبلغ 

 كراء متخلدة بذمة المعقب ضده وليس دينا.

 . في ضعف التعليل: 3

مول شعدم لقولا أنه تم التمسك لدى محكمة القرار المطعون فيه بسقوط الاستئناف شكلا 

في تئناوة على عدم جواز تسلط القرار الاسعريضة الطعن لاسم المعقب كمستأنف ضده علا

لانتفاء صفة ومن م م م ت  225عليه باعتباره دخيلا طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

فوع المعقب ضده في جانبه باعتباره ليس مستأنفا ضده ولم تجب المحكمة عن هذه الد

 نقض.بالرغم من أهميتها مما يوهن حكمها ضعفا في التعليل موجبا لل

 إرجاعووانتهى الطاعن إلى طلب قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه  

 القضية إلى المحكمة الإبتدائية بجندوبة للنظر فيه بهيئة أخرى. 

 المحكمــــة

 من م م م ت: 23و  39عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصلين 

لق بمعينات كراء ليقع تحديد مرجع حيث وخلافا لما جاء بهذا المطعن فان النزاع لا يتع

نظر المحكمة الحكمي بالرجوع لمعينات الكراء السنوي وانما بدين لم تبلغ قيمته سبعة آلف 

 دينار وهو لذلك من اختصاص محكمة الناحية التي بتت في النزاع واتجه رد هذا المطعن.
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 من م م م ت: 225و  130عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصلين 

بة في جندوضح بمراجعة مطلب الاستئناف المقدم إلى كتابة المحكمة الابتدائية بحيث يت

 ئناف ضدأنه لم يتضمن اسم المعقب الآن كمستأنف ضده وإنما وجه الاست 2009أكتوبر  10

لا ورفا طص ح. فقط وطالما لم تشمل عريضة الطعن بالاستئناف المعقب فلا يمكن اعتباره 

 الاستئنافي عليه. يمكن بالتالي تسليط الحكم

اسه ومس وحيث أغفلت محكمة القرار المطعون فيه عن الرد عن هذا الدفع رغم أهميته  

 بالإجراءات الأساسية.  

 وحيث أن إدخال المعقب )ع ح.( في الطور الاستئنافي لا يصحح الاجراءات لأن

رفا في ان طكأنه الادخال يتعلق بالغير وليس بالأطراف المشمولين بالحكم الابتدائي طالما 

 .م تشملهعن لالحكم الابتدائي ولا يجوز لذلك ادخاله بالطور الاستئنافي رغم أن عريضة الط

ت لما  ممن م م  225و  130وحيث تكون بذلك محكمة القرار المنتقد قد خرقت الفصلين 

م لحكقض انقبلت الاستئناف شكلا ولم تجب عن الدفع المثار في هذا الشأن مما يتعين معه 

 المطعون فيه لهذا السبب وهو ما يغني عن البت في بقية المطاعن.

 ولهـذه الأسبـــاب

يه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون ف       

لصادرة ام اوإحالة القضية على المحكمة الإبتدائية بجندوبة بوصفها محكمة استئناف للأحك

اء رى وإعفة أخابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها لإعادة النظر فيها مجددا بهيئ

 وإرجاع معلومها المؤمن إليه.الطاعن من الخطية 

المدنية  عن الدائرة   2012نوفمبر 22صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس      

سيلة دة والرابعة والعشرون برئاسة السيد طه الأمين البرقاوي وعضوية المستشارين السي

عدة مساو  التليلي والسيدة ماجدة الخروبي بمحضر المدعي العام السيدة خديجة الماجري

 كاتبة الجلسة السيدة عائدة البرقاوي.

 ـهــرر في تاريخــحـ                                                           
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